
    الشــرح الكبير

    فلا رجوع له على البائع لعلمه أن المستحق ظالم في أخذها منه وفي نسخة لعلمه باللام

فيكون علة لما قبله ونسخة الكاف أولى لإفادتها مسألة مستقلة ( لا إن ) لم يعلم صحة ملك

بائعه ولو أتى بعبارة تشعر بصحة ملكه كأن ( قال داره ) أو عبده اشتريته منه فله الرجوع

إن استحقت منه على بائعه ( و ) رجع المستحق منه ( في ) بيع ( عرض بعرض ) استحق أحدهما

( بما خرج ) من يده إن كان باقيا ( أو قيمته ) إن لم يوجد ومراده بالعرض ما قابل النقد

الذي لا يقضي فيه بالقيمة فيشمل الحلي فإنه يقضي فيه بالقيمة وقوله عرض أي معين وأما

غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل ( إلا نكاحا ) صدقها فيه عبدا مثلا فاستحق من يدها

( وخلعا ) على نحو عبد فاستحق منه ( وصلح ) دم ( عمد ) على إقرار أو إنكار بعبد أو شقص

فاستحق ( و ) إلا عبدا أو شقصا ( مقاطعا به عن عبد ) أي مأخوذا عن عبد اشترى نفسه من

سيده به فاستحق من يد السيد فالعتق ماض ويرجع السيد عليه بعوضه إن كان المقاطع به

موصوفا أو معينا وهو في ملك غير العبد وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء إذا

استحق لأنه كمال انتزعه منه ثم أعتقه ( أو ) مقاطعا به عن كتابة ( مكاتب ) فاستحق ( أو

) مصالحا به عن ( عمرى ) لدار أي أن المعمر بالكسر صالح المعمر بالفتح بعبد مثلا في

نظير العمري فاستحق من المعمر بالفتح فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي

خرج منه فلا ترجع الزوجة في بضعها بأن يفسخ النكاح في الأولى ولا الزوج بالعصمة في

الثانية ولا القصاص في الثالثة وهكذا بل بعوض ما استحق من يده واحترز بصلح العمد
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